
    الوسيط في المذهب

  .

 وفيه وجه أنه لا بد منه إذ قد يسمح بالإذن في غير وقت البيع ثم يرى أن يوفي الدين من

موضع آخر في وقت الحلول .

 الثالث أنه لو ضاع الثمن في يد العدل فهو أمانة فلو سلمه إلى أحدهما دون إذن الثاني

فهو ضامن .

 ولو أذن له الراهن في التسليم إلى المرتهن فسلم وأنكر المرتهن فهو ضامن لعجزه عن

الإثبات فإن صدقه الراهن ونسبه إلى التقصير في ترك الإشهاد ففي الضمان وجهان .

 ولو كان قد شرط الإشهاد فلا شك أنه يضمن ولو ادعى موت الشهود وصدق لم يضمن وإن كذب

فوجهان .

 الرابع إذا باع العدل بالغبن بطل بيعه وإن باع بثمن المثل وهو في الحال يطلب بزيادة

لم يصح وإن طلب في المجلس أيضا انفسخ العقد لأنه في حكم الابتداء .

 فإن أبى الراغب من قبول البيع بعد إظهاره فالأصح أنا نتبين أن الانفساخ لم يكن إذ بان

أن الزيادة لم يكن لها حقيقة .

 وفيه وجه أنه لا بد من تجديد العقد فإن الفسخ قد وقع .

 ثم في تجديد البيع من الأول والبيع من الراغب الثاني عند إطلاق الإذن وجهان .

 أحدهما أنه لا يجوز إلا بإذن مجدد إذا الوكالة الأولى انفسخت بالامتثال بالبيع الأول .

   والثاني الجواز وتنزيل البيع على ما يفيد ويتقرر وإخراج الأول عن كونه امتثالا
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